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 : مبدأ المشروعية المبحث التمهيدي
م ثول(، يتم التطرق في هذا المبحث إلى المقصود بمبدأ المشروعية )المطلب الأ

 مصادر هذا المبدأ )المطلب الثاني(.

 : المقصود بمبدأ المشروعية:الأول المطلب

ث تكون ، بحييقصد بمبدأ المشروعية، احترام القواعد القانونية القائمة في الدولة

 . لواسعاميع تصرفات السلطات العامة في الدولة متفقة مع أحكام القانون بمفهومه ج

هل لح، فهذا وتجدر الإشارة إلى أن الفقهاء العرب قد اختلفوا في تسمية المصط

. (le principe de légitimité)أم هو مبدأ الشرعية  (le principe de légalité)هو مبدأ المشروعية 

 ختلفانهما مطلحان وإن كانا مشتقان من كلمة واحدة هي الشرع، إلا أنوالحقيقة أن المص

نونية القا من حيث المعنى الدقيق كل منهما. فبينما تعني المشروعية احترام القوانين

الة رة مثالقائمة في الدولة، فهي إذن مشروعية وضعية، فإن الشرعية هي عبارة عن فك

ومها أوسع ما ينبغي أن يكون عليه القانون، فمفهو (équité)تحمل في طياتها معنى العدل 

، من مجرد احترام قواعد القانون الوضعي، إذ يتضمن هذا المفهوم قواعد أخرى

 .يستطيع عقل الإنسان السليم أن يكتشفها

 لحكام ومن ا إن أهمية هذا المبدأ تتمثل في أنه يبين الحدود الفاصلة بين حقوق كل

م من ع في الدولة لأحكام القانون. و لكن على الرغالمحكومين، بحيث يخضع الجمي

راكية. ففي و الدول الاشت ذلك، فإن مفهوم المشروعية يختلف في الدول الرأسمالية منه

 ن، كمالقانوالدول الرأسمالية يقصد بمبدأ المشروعية احترام كل من الحاكم والمحكوم ا

ل الدو د وحرياتهم. أما فيأن الهدف الأساسي من هذا المبدأ هو ضمان حقوق الأفرا

كان  لي إذابالتاوالإشتراكية، فإن استخدام القانون يكون كأداة لتدعيم النظام الاشتراكي، 

يذ لة تنفه وسيالقانون ملزما للجميع، فإن أحكامه ليس لقداسته الذاتية، و إنما باعتبار

حكام أمن  لتحللالسياسة الاشتراكية التي يقوم القادة بوضعها، لذلك يستطيع الحكام ا

ن نون، لأالقا القانون إذ اقتضت السياسة العليا ذلك، أما المحكومين فيجب عليهم احترام

ثل ما تممالمشروعية تعني بالنسبة إليهم الامتثال و الخضوع لأحكام القانون، أكثر 

 ضمانا لهم من تعسف السلطة.

 : مصادر مبدأ المشروعية:المطلب الثاني

در لمصامشروعية في المصادر المكتوبة )الفرع الأول(، وامصادر مبدأ ال تتمثل

 غير المكتوبة )الفرع الثاني(.

 المصادر المكتوبة:الفرع الأول: 

تتمثل المصادر المكتوبة في الدستور )البند الأول(، والمعاهدات الدولية )البند  

 الثاني(، والتشريع والتنظيم )البند الثالث(.

 : الدستور:البند الأول
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شر ي تبابر الدستور المصدر المباشر أو غير المباشر لكافة الإختصاصات التيعت

اء جم ما ، ومن جهة أخرى يتعين على الإدارة احتراداخل النظام الإداري هذا من جهة

  في الدستور، وإلا كان عملها غير دستوري. 

 : المعاهدات الدولية:البند الثاني

ق ، إذا تم التصديق عليها بالطرعلى الإدارة احترام نصوص المعاهدة يجب

 قانون،المعاهدات في الجزائر تسمو على ال، ذلك أن وبالشروط التي حددها الدستور

 مع ذلك لا يمكن للمعاهدة أن تسمو على الدستور، ولا أن تساويه.   ومع

 :: التشريع والتنظيمالبند الثالث

 لطةامة، هما السيوجد على مستوى الدولة هيئتان مختصتان بوضع القواعد الع

ء ، سواالتشريعية من جهة، وبعض الهيئات المنتمية للسلطة التنفيذية من جهة أخرى

 على المستوى الوطني، أو على المستوى المحلي. 

 أولا: التمييز الكلاسيكي بين التشريع والتنظيم:

ق ثالمنب رلمانكانت تتمثل في الب إن الهيئة العليا، طبقا للفكر الديمقراطي الأولي

اصات لاختصعن الإدارة الشعبية، أما السلطة التنفيذية فعلى الرغم من تمتعها ببعض ا

 لاأنه  ،التصور  هذا لقد نتج عنوالخاصة بها، فإنها تبقى مع ذلك خاضعة للبرلمان. 

، مجال يكن تخصيص التشريع بمجال محدد، لذلك فإن المشرع بإمكانه أن يتدخل في أي

يع، أو أساسا بالتشر امرتبطيعد التنظيم  أماله ضرورية. ويضع القاعدة التي تبدو

 بالأحرى بتطبيق وتنفيذ التشريع.

 ثانيا: تطور التمييز بين التشريع والتنظيم )في فرنسا(:

لى عإن التطور الذي عرفته فرنسا في هذا المجال تم عبر عدة مراحل، وذلك 

 الشكل التالي:  

يمية تم الاعتراف للحكومة بسلطة تنظ: في البداية :التنظيمات المستقلة-(1

 مستقلة، أي بسلطة تنظيم بعض المسائل التي لم يشأ المشرع أن يقوم بها. 

 :المراسيم التشريعية-(2

جيزة وعلى فترات متقطعة ولمدة -بدأ يظهر  عد الأزمة الإقتصادية العالميةب

ته واسطبوالذي  ،ةتقنينات جديدة، وهي المعروفة "بالتشريع ذو السلطة الكامل -محددة

ل لمفعوايعطي البرلمان للحكومة، ولمدة زمنية محددة سلطة تعديل التشريعات سارية 

 بواسطة التنظيمات، وذلك من أجل إصلاح الأوضاع المتدهورة.

 ثالثا: التمييز بين التشريع والتنظيم في ظل الدستور الجزائري:

و  ،2020 لسنة يجب في أن نشير في هذا الصدد بأن الدستور الجزائري

 ، ودستور سنة1989، شأنه في ذلك شأن دستور سنة المعدل والمتمم 1996دستور

سا على قلب التمييز السابق رأ الذي، 1958، قد تأثر بالدستور الفرنسي لسنة 1976

ل ن المؤسس الدستوري قام بتحديد مجال التشريع على سبيأ عقب، إذ ترتب عليه

لم  في المسائل التي ة يمارسها رئيس الجمهوريةلتنظيمين السلطة اعلى أالحصر.

 تخضع للمجال التشريعي. 
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 : المصادر غير المكتوبة:الفرع الثاني

. انونتتمثل المصادر غير المكتوبة في العرف، والقضاء والمبادئ العامة للق

ا فإن ، لهذوالحقيقة أن العرف في مجال القانون الإداري، يبقى يلعب دورا ثانويا فقط

 .لثاني(بند اتنا ستقتصر على القضاء )البند الأول(، والمبادئ العامة للقانون )الدراس

 : القضــاء:البند الأول

 دارييعتبر القضاء من أهم مصادر مبدأ المشروعية بصفة عامة، والقانون الإ

در لك تجذبصفة خاصة، وذلك نظرا للدور الهام الذي يقوم به في إنشاء القواعد. ومع 

عامة دئ الى وجوب عدم الخلط بين القواعد ذات الأصل القضائي، وبين المباالإشارة إل

 للقانون. 

 البند الثاني: المبادئ العامة للقانون : 

د قخير بجانب القواعد التي يقوم القاضي الإداري بوضعها بنفسه، فإن هذا الأ

رف طمن  هاأكد منذ القدم على وجود مبادئ عامة للقانون الإداري، يترتب على مخالفت

 الإدارة تعرضها لتوقيع الجزاء عليها. 

 : نطاق مبدأ المشروعية.المطلب الثالث

ول(، السلطة التقديرية )البند الأ هيترد على مبدأ المشروعية قيودا معينة،  

 والظروف الاستثنائية )البند الثاني(. و أعمال الحكومة )البند الثالث(.

  .: السلطة التقديريةالبند الأول

الاختصاص المقيد يتمثل في الحالة التي تفرض فيها القاعدة القانونية على إن  

رية، لتقدياالإدارة اتخاذ قرار معين، عندما تتوفر الشروط التي حددتها. أما السلطة 

سة ي مماردير ففتتمثل في الحالة التي تترك فيها القاعدة القانونية للإدارة، حرية التق

 الاختصاص.

 نظرية الظروف الاستثنائية: :البند الثاني

ن الظروف الاستثنائية تتحقق إذا ما كنا أمام تصرف اضطراري للإدارة، نتيجة إ 

اعاة ظرف غير عادي ذو خطر على المصلحة العامة، لا يسمح للإدارة باحترام و مر

  .القواعد القانونية التي تحكم الظروف العادية

فهي تؤدي من جهة إلى إيقاف سلطان  الظروف الاستثنائية لها أثر مزدوج: على 

دي من ها تؤالقواعد القانونية التي تحكم الظروف العادية في مواجهة الإدارة، كما أن

 وف.جهة أخرى إلى تطبيق مشروعية خاصة على أعمال الإدارة الخاصة في تلك الظر

 أعمال الحكومة )أو السيادة( البند الثالث:

تلك الطائفة من  -سميها البعض أعمال السيادةأو كما ي –يقصد بأعمال الحكومة  

أعمال السلطة التنفيذية التي تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء، و التي لا القاضي العادي 



 - 4 - 

ولا القاضي الإداري يعتبر نفسه مختصا بنظرها، و بالتالي فهي تخرج كلية عن الرقابة 

  القضائية. 
  ::  الإداريالإداريل ل طبيعة النظام القضائي في المجاطبيعة النظام القضائي في المجاالأول: الأول:   القسمالقسم

 

ي لقضائسيتم التعرض إلى النظم القضائية الموحدة )الباب الأول(، فم النظام ا

 لث(.ية )الباب الثاكضائية الإشتراالمزدوج )الباب الثاني(، وأخيرا النظم الق

 الباب الأول: النظام القضائي الموحد  ) النظام الأنجلوساكسوني(.

لف ن مختلقضاء الموحد، الذي لا يميز بيإن النظام الأنجلوساكسوني أخذ بنظام ا

ا ستعملهلتي تاالمنازعات في الدولة بالنظر إلى أطرافها، أو بالنظر إلى طبيعة القواعد 

ته الدولة في تصرفاتها. لذلك هناك جهاز قضائي واحد هو القضاء العادي بدرجا

عضهم بمع  يين، سواء تلك القائمة بين الأفراد العادالمختلفة، يفصل في كل المنازعات

شخاص ين الأالبعض، أو تلك القائمة بين الدولة والأفراد العاديين، أو تلك القائمة ب

ليه لنص عالمعنوية سواء الخاصة أو العامة. ولا يخرج من رقابة القضاء إلا ما تم ا

 صراحة، وجعله المشرع من اختصاص جهة أخرى، أو جعله محصنا.

 زدوج )النظام القضائي الفرنسي(الباب الثاني: النظام القضائي الم

لى على عكس النظام القضائي الموحد، فإن النظام القضائي المزدوج يرتكز ع

وجود قانون خاص بالإدارة في علاقاتها المختلفة، وقضاء متخصص يفصل في 

 المنازعات الناشئة عن علاقات الإدارة المختلفة.

عن  لمتميزانون إداري بمعناه اق -حقيقة–إن هذا النظام اتبعته فرنسا التي تعرف 

 القانون المدني، كما تعرف من جهة أخرى ازدواجية القضاء، وذلك بوجود جهة

 عادي.قضائية مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية، ومستقلة عن جهات القضاء ال

لى وجد ععلى أن القضاء الإداري هو عبارة عن مجموعة من المحاكم الإدارية، التي ي

ظام كمة عليا تسمى "مجلس الدولة" مشابهة تماما لمحكمة النقض في النرأسها مح

 القضائي العادي.

 : النظام القضائي الجزائري في المجال الإداري.ثالثالباب ال

صراحة الإزدواجية  1996المؤسس الدستوري الجزائري قد اعتنق سنة  إن

قضاء ، وةات العاديوبالتالي هناك قضاء عادي يختص بالفصل في المنازع .القضائية

ي فإداري يختص بالفصل في المنازعات الإداري. على أن القضاء الإداري يتمثل 

يكون  ذي قدالمحاكم الإدارية باعتبارها أول درجة للتقاضي مبدئيا، ومجلس الدولة، ال

رجة دجهة استئناف ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، كما قد يكون أول 

ن مالحالات، كما قد يكون جهة نقض بالنسبة للأحكام الصادرة للتقاضي في بعض 

 الجهات القضائية باعتبارها أول وآخر درجة.
 

 :الإداريالاختصاص القضائي في المجال القسم الثاني: 
 

م ول(، ثب الأسيتم التعرض في هذا القسم إلى تحديد مفهوم المنازعة الإدارية )البا 

 ية حلها )الباب الثاني(.إشكالات الإختصاص القضائي وكيف
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 الباب الأول: مفهوم المنازعة الإدارية
 

ة لمختلفافم التقسيمات سنقوم بدراسة تعريف المنازعة الإدارية )الفصل الأول(، 

 لها )الفصل الثاني(.

 .الفصل الأول: تعريف المنازعة الإدارية

ية انونالق يمكن القول كتعريف أولي، أن المنازعة الإدارية هي "مجموع القواعد

أن يلت بشلتي قومع ذلك فإن المعايير ا التي تنظم الخلافات الإدارية بالطريق القضائي".

 تعريف المنازعة الإدارية تتمثل في:

 لمعروضةاازعة هي المنطبقا لهذا المعيار فإن المنازعة الإدارية : يأولا: المعيار الشكل

  على القضاء الإداري للفصل فيها.

إلى  تعرض لنقد شديد، ذلك أنه يصادر على المطلوب لأنه ذهب ن هذا المعيارإ

 النتيجة المعروفة مسبقا، دون أن يبين كيف توصل إلى تلك النتيجة. 

 ة التيلمنازعطبقا لهذا المعيار، فإن المنازعة الإدارية هي اثانيا: المعيار العضوي: 

 يكون أحد أطرافها شخصا عاما بالمفهوم الواسع.

المعيار وإن كان يصدق في الكثير من الحالات، إلا قد تعرض للنقد، على أن هذا  

نازعة والم إذ أنه قد يؤدي في بعض الحالات إلى الخلط النسبي بين المنازعة الإدارية

ات هو منازعالخاصة، ذلك أنه يجعل أساس التمييز بين المنازعة الإدارية وغيرها من ال

انون ن القأ، لأنه إذا اعتبرنا ي بعض الحالاتالنظر إلى أطرافها، وهذا ما لا يصدق ف

بق تي تطالإداري هو القانون الذي يطبق على الإدارة، فهناك مجموعة من القواعد ال

صف بول وعلى الإدارة، ومع ذلك تعد من قواعد القانون الخاص. ومن هنا من غير المق

 المنازعة بأنها إدارية أو خاصة بالنظر فقط إلى أطرافها، وعليه:

ة هي لإداريطبقا لهذا المعيار، فإن المنازعة اثالثا: المعيار المادي أو الموضوعي: 

ت نازعامجموع المنازعات المتعلقة بالمرافق العامة، أو بمفهوم أوسع من ذلك، الم

 المتعلقة بالنشاط الإداري. 

ومع ذلك، فإن هذا المعيار قد تعرض للنقد، فمثلا إن المنازعة بين شخص عام  

 لهذا خاص والمتعلقة فقط بنشاط الشخص الخاص ، لا تعد منازعة إدارية طبقا وشخص

ن لأدارية إتعد  المعيار، لأن المنازعة لا تتعلق بنشاط إداري. والحقيقة أن هذه المنازعة

 أحد أطرافها شخص عام.

من خلا كل ما سبق يتضح بأنه لم يتمكن أي معيار من المعايير السابقة  ملاحظة: 

 معيارد المقصود بالمنازعة الإدارية لوحده، لذلك من الأفضل استبعاد المن تحدي

الذي يشترط وجود شخص عام  يوالعضالمعيار الشكلين والمزج بين المعيارين 

 ري،ر إداكطرف في المنازعة، باستثناء الحالة التي يكون فيها نشاط الشخص العام غي

 ها.أطراف علق بنشاط إداري أيا كانتالذي يشترط في المنازعة أن تت المادي المعيارو

  المبحث الثالث: موقف المشرع الجزائري من تعريف المنازعة الإدارية.
على خلاف ما قاله البعض بأن المشرع الجزائري لم يعرف المنازعة الإدارية، 
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من قانون  800فإن المشرع الجزائري عرف المنازعة الإدارية من خلال المادة 

  .والإدارية الإجراءات المدنية

"  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي: 800وتنص المادة  

 المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

يا القضا للإستئناف في جميع بلبالفصل في أول درجة بحكم قامحاكم الإدارية التختص 

صبغة ات الذبلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية التي تكون الدولة، أو الولاية، أو ال

ا". فيه طرفا ، أو المنظمات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةالإدارية

 ي:لويلاحظ على هذه المادة ما ي

دارية، في تعريف المنازعة الإبالمعيار العضوي  أخذ أساساإن المشرع الجزائري -1

 ة، أوالتي تكون طرفا في المنازعة، وهي الدول والدليل على ذلك تحديده للأشخاص

 عتبارلايكفي فالولاية، أو البلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. 

فها أطرا أن يكون أحد -وبالتالي يختص بالفل فيها القضاء الإداري–المنازعة إدارية 

  دارية.اءات المدنية والإمن قانون الإجر 800الأشخاص العامة المذكورة في المادة 

الجزائري قد جعل من المعيار العضوي الأساس في تحديد  إذا كان المشرع -2

وي اختصاص القاضي الإداري، فإنه لم يقف عند هذا الحد، بل دعم المعيار العض

ن قانون م 800بالمعيار المادي، الذي يهتم بطيعة النشاط. فالمشرع من خلال المادة 

 ية والإدارية استثنى بطريقة ضمنية منازعات بعض المؤسساتالإجراءات المدن

ناعي المؤسسات العمومية ذات الطابع الص)العمومية من اختصاص القاضي الإداري. 

ن أشترط ا. فالمشرع إذن أولى اهتماما لنشاط المؤسسات، حيث والإقتصادية( والتجاري

لم  ما إذاأالقاضي الإداري. يكون نشاطها إداريا لكي يختص بالمنازعات الناشئة عنها 

 بالمنازعات  -من المفروض –يكن نشاطها إداريا، فالقاضي الإداري غير مختص 

 المتعلقة بتلك النشاطات، وهذا هو جوهر المعيار المادي. 

المادة و 800في المادة  بطريقة صريحة المادي أشار إلى المعيارالمشرع  على أن -3

قد . فللمتممالمعدل وا ية والإداريةنون الإجراءات المدمن قان 3مكرر/ 900والمادة  801

ارية ة الإدالمحكمختص بإلغائها تاعتبر المشرع أن قرارات التنظيمات المهنية الوطنية 

وز تجا دعوى اإذا ما رفعت أمامه للإستئناف الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة،

هنية ت المك أن قرارات التنظيماكما اعتبر المشرع كذل السلطة تتعلق بتلك القرارات.

 لا طنيايا أو وسواء كلن جهو التنظيم المهنيفالمحاكم الإدارية.  الجهوية تختص بإلغائها

ت يمكن اعتباره شخصا من أشخاص القانون العام، إلا أنه يعمل في بعض الحالا

 درة فياة الصمن ذلك القرارات التأديبي، بالوسائل التي تعمل بها أشخاص القانون العام

مكن ، لذلك فإن الأعمال الصادرة عنه بهذه الطريقة ي حق أعضاء تلك التنظيمات

لتي قابة اس الراعتبارها أعمالا إدارية أخذا بالمعيار المادي، وبالتالي فإنها تخضع لنف

 تخضع لها الأعمال الصادرة عن الأشخاص العامة.

والإدارية قد وسعت من من قانون الإجراءات المدنية  800وإذا كانت المادة  

من نفس  802ن المادة فإ -حيث كرست المعيار العضوي–مجال المنازعات الإدارية 
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، أي على اختصاص القضاء الإداري، 800على المادة  استثناءاتالقانون قد أوردت 

)المحاكم  إلى القضاء العادي الإختصاص في منازعات إدارية بحتة،بحيث أعطت 

 ستثناءات تتمثل فيما يلي:. إن هذه الإالعادية(

 مخالفات الطرق.-1

ابعة كبة تالمنازعات المتعلقة بدعاوى التعويض المتعلقة بالأضرار التي رتبتها مر-2

 ة ذاتللدولة، أو إحدى الولايات، أو إحدى البلديات، أو إحدى المؤسسات العمومي

 الصبغة الإدارية.

ت أخرى وردت في نصوص وبالإضافة إلى هذه الإستثناءات، هناك استثناءا 

 أخرى منها:

إن فسية، المنازعات المتعلقة بحالة الأشخاص. فتطبيقا للأمر المتضمن قانون الجن-1

 المحاكم هي وحدها المختصة بالنظر في منازعات الجنسية الجزائرية. 

لتي اكما أن المنازعات المتعلقة بمسؤولية ضباط الحالة المدنية عن الأخطاء -2

يها فصل فناء ممارسة وظائفهم، والتي يمكن أن ينتج عنها ضرر للغير، تيرتكبونها أث

 المحاكم العادية.

 .عاديةاكم الالمح كما أن المنازعات المتعلقة بالتسجيل في القوائم الإنتخابية تفصل فيها-3

ية، كما أن المنازعات المتعلقة بصحة عملية الإستفتاء، والإنتخابات الرئاس-4

  ريعية تدخل في اختصاص المجلس الدستوري.والإنتخابات التش

 الفصل الثاني: التقسيمات المختلفة للمنازعات الإدارية.

اوى لى الدعتعددت الإتجاهات الفقهية في تقسيم المنازعات الإدارية، وذلك بالنظر إ  

مكن التي ينظر فيها القضاء، إلى درجة يصعب حصرها. ولكن على الرغم من ذلك، ي

ين يقي بلإتجاهات في اتجاهين متباينين )المبحث الأول(، واتجاه توفحصر أهم هذه ا

 الإتجاهين المتباينين )المبحث الثاني(.

 .المبحث الأول: الإتجاه التقليدي في تقسيم المنازعات

 معيار سلطة القاضي.

وتأسيسا على ذلك، فإن سلطات القاضي تجاه الدعاوى المعروضة عليه ليست   

ات منازعحدة، بل تختلف من منازعة إلى أخرى. وعلى ذلك تنقسم الكلها ذات طبيعة وا

 أنواع هي: ةإلى أربعالإدارية 

 : ويدخل ضمن هذا المصطلح بعض المنازعاتأولا: منازعات القضاء الكامل

ف بها لمعتراالمتباينة، إلا أنها تتميز جميعها بأن للمحكمة عند نظرها جميع السلطات 

 عادة للقاضي. 

ى لدعاواويقصد بهذا النوع من المنازعات، مجموعة من ازعات الإلغاء:ثانيا: من

ه ين هذآخذ–يهدف رافعها إلى إلغاء تصرف قانوني معين، معتقدا أنه مخالف للقانون 

 . -العبارة بمعناها الواسع

 ويعتبر أصحاب هذا الإتجاه تعتبر دعوى تجاوز السلطة أهم صورة من صور

 منازعات قضاء الإلغاء.
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، نازعاتويقصد بهذا النوع من الما: منازعات التفسير وتقدير المشروعية: ثالث

من  لتأكداتلك الدعاوى التي تتولى فيها المحكمة تفسير بعض القرارات الإدارية، أو 

 مشروعيتها دون إلغائها.

عاوى ك الد: يقصد بهذا النوع من المنازعات، تلثالثا: منازعات الزجر أو العقاب

ت عقوبا القضاء الإداري والتي يعترف له فيها استثناء، بسلطة توقيعالمعروضة على 

ام( ين العالدومجزائية على من يخالفون النصوص القانونية المتعلقة بحماية المال العام )

   والطرقات العامة.

إلا أنه  ارية،وإذا كان يبدو أن الإتجاه التقليدي منطقي في تقسيمه للمنازعات الإد

و ية، وهاعتمد على شيء ثانوي في التمييز بين المنازعات الإدار نهلأتعرض للنقد، 

ة كيفي سلطة القاضي تجاهها، وتجاهل ما هو أساسي في العمل القضائي، والمتمثل في

توصل القاضي لفرض سلطته وهو يفصل في المنازعات المعروضة عليه. فسلطات 

لبحث بغي است سببا، و كان ينالقاضي تجاه المنازعة ما هي في الحقيقة سوى نتيجة ولي

  .قا لدى الجميعفي السبب وليس النتيجة، لأن النتيجة معروفة مسب

 المبحث الثاني: الإتجاه الحديث في تقسيم المنازعات الإدارية.

 معيار طبيعة المسألة المعروضة على القاضي.

 :تنقسم المنازعات الإدارية طبقا لهذا المعيار إلى

زعات، ونكون أمام هذا النوع من المنا: ي )أو العيني(القضاء الموضوع :أولا

 –نونية على القضاء هي معرفة ما إذا كانت قاعدة قا  كلما كانت المسألة المعروضة

من عامة.وية القد تمت مخالفتها أم لا. ويتعلق الأمر هنا بالمراكز النظام -عامة ومجردة

 ى تجاوز السلة.أهم المنازعات التي تدخل ضمن القضاء الموضوعي، دعو

ذا عات إونكون بصدد هذا النوع من المناز :ثانيا: القضاء الشخصي )أو الذاتي(

تية الذا كانت المسألة المعروضة على القضاء هي معرفة هل تم الإعتداء على المراكز

 ل ضمنأم لا. ويتعلق المر هنا بالحقوق المكتسبة.ومن أمثلة المنازعات التي تدخ

 زعات العقود الإدارية، ودعوى التعويض.القضاء الشخصي، منا

وجود ذلك لولقد تعرض الإتجاه الحديث للنقد، إذ لاحظ عليه الفقهاء أنه ناقص، و

بعض المنازعات التي يصعب تصنيفها ضمن القضاء الموضوعي أو ضمن القضاء 

 الشخصي، لأنها تجمع بين هذين النوعين. 

 المبحث الثالث: الإتجاه التوفيقي.
وفق أن ي تقادات التي وجهت للإتجاهين السابقين، ظهر اتجاه جديد حاولبعد الإن

رية على الإدا نازعةبينهما. وإذا كان هذا الإتجاه التوفيقي يعتمد في البداية في تحديده للم

اهل  يتجطبيعة المسألة المعروضة على القاضي )أي الإتجاه الحديث(، فإنه مع ذلك لا

ه لإتجاضي عند نظره للمنازعات المعروضة عليه )أي االسلطات التي يتمتع بها القا

 التقليدي(.وطبقا لهذا الإتجاه، فإن المنازعات الإدارية  نوعان:

: ويقصد بها تلك الدعاوى التي يطلب منها رافع أولا: منازعات المشروعية

الدعوى من القاضي الإداري فحص مدى تطابق أعمال الإدارة مع القواعد القانونية 
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 فتتمثل في: سلطة القاضي في هذه المنازعاتأما والمجردة.  العامة

عمل إما أن تكون سلطة القاضي محددة، بحيث تقتصر على تقدير مشروعية ال-1

 موضوع الدعوى، أو تفسيره. 

  .وقد تمتد سلطة القاضي إلى إلغاء القرار غير المشروع-2

 بسلطات القضاء الكامل. القاضي وقد يتمتع-3

 سلطة القاضي قد تتمثل في فرض عقوبات.  فإن وفي الأخير-4

آثار وويقصد بها تلك الدعاوى المتعلقة بمضمون : ثانيا: المنازعات الشخصية

جود الحقوق الشخصية، والتي يطلب فيها من القاضي الإداري أن يفصل في مسألة و

 ها ضررقد لحهذه الحقوق وآثارها، ثم يبين بعد ذلك ما إذا كانت هذه الحقوق وآثارها ق

 أما سلطة القاضي في هذه المنازعات فتتمثل في: أو لا.

قد تقتصر فقط على تقدير مشروعية عمل إداري فردي متعلق بحق ف -1

 شخصي، أو تفسيره. 

 لطة.وقد تمتد إلى إلغاء ذلك العمل، ويكون ذلك بواسطة دعوى تجاوز الس -2

 امل.شمل القضاء الكلت -وهذا هو المطلوب–وأخيرا قد تمتد سلطة القاضي  -3

 ةالمبحث الرابع: موقف المشرع الجزائري من تقسيمات المنازعات الإداري

 ، لامالمعدل والمتم بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية

ر أهم منه، نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ذك مكرر 900، و801، و800سيما المواد 

 في: الدعاوى الإدارية، والمتمثلة

 دعوى إلغاء القرارات الإدارية.-1

 دعوى التفسير ودعوى تقدير مشروعية القرارات الإدارية.-2

 دعوى القضاء الكامل.-3

 لقاضياونعتقد بأن المشرع الجزائري قد أخذ بالإتجاه الذي يعتمد على سلطات 

عاوى دل العروضة عليه)أي الإتجاه التقليدي(، ذلك أنه بين من خلاتجاه المنازعة الم

 التي ذكرها مختلف سلطات القاضي. 

 :ائرفي الجز الإدارية توزيع الاختصاص بين الجهات القضائية الفصل الثالث:
 

يه ارت إل، و هو ما أشامزدوج االنظام الجزائري أصبح نظامانتهينا فيما سبق أن 

 العضوي تجسيدا لذلك صدر القانون، وقبل تعديله 1996من دستور  152المادة 

، صات مجلس الدولة و تنظيمه و عملهالمتعلق باختصا 30/05/1998في  98/01

انون واسطة القب) هذا القانون قد تم إلغاؤه  المتعلق بالمحاكم الإدارية 98/02 والقانون

ريدة ، المتضمن التنظيم القضائي، الج2022جوان  9المؤرخ في  10-22العضوي رقم 

زع و التنا المتعلق بمحكمة 98/03 لعضويا ، والقانون(2022لسنة  41الرسمية رقم 

 .تنظيمها
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مؤرخ في ال 22-13بالقانون رقم  قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعديلوبعد 

أصبح توزيع الإختصاص  (2022لسنة  48)الجريدة الرسمية رقم  2022 12-12

 داخل الهيكل القضائي الإداري على الشكل التالي:

 :داريةاختصاص المحكمة الإأولا: 

عنى ة. ومعد المحكمة الإدارية صاحبة الولاية العامة في كل المنازعات الإداريت

ة لمحكمذلك أنه ما لم يوجد نص خاص، فإن الفصل في كل المنازعات الإدارية يكون ل

 الإدارية كأول درجة للتقاضي.

 :فيالإختصاصات القضائية للمحكمة الإدارية  وتتمثل

ة تختص المحكم : والتفسير وتقدير المشروعية غاءالإختصاص بدعاوى الإل -1

ت قرارا يةوتفسير وتقدير مشروع لغاءإبدعاوى للتقاضي الإدارية باعتبارها أول درجة 

 ،لديةوقرارات المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية، وقرارات الب ،الولاية

 على ،ريةصبغة الإدا، وقرارات المؤسسات العمومية ذات الوالمنظمات المهنية الجهوية

م اف أماستئنام الصادرة هنا من المحكمة الإدارية تكون قابلة للطعن فيها بالإكحالأ أن

 .المحاكم الإدارية للإستئناف

ء كما تختص المحكمة الإدارية للإستئناف بالفصل كدرجة أولى بدعاوى إلغا

 وميةئات العموتفسير وتقدير مشروعية قرارات السلطات الإدارية المركزية، والهي

 الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية. 

أول  تختص المحكمة الإدارية باعتبارها الإختصاص بدعاوى القضاء الكامل: -2

وجهة درجة للتقاضي كذلك بدعاوى القضاء الكامل، بما في ذلك دعاوى التعويض الم

 أو ،لةسواء كان العمل موضوع الدعوى صادرا عن الدو يأ ،ضد الأشخاص العامة

ات لسلط، أو عن اية ذات الطابع الإداريت العموماسأو المؤس ،أو البلدية ،الولاية

ومية ت العملهيئاالإدارية المركزية، أو عن التنظيمات المهنية الجهوية، أو المركزية أو ا

بلة رى قاالأحكام الصادرة هنا من المحكمة الإدارية تكون هي الأخ أن على الوطنية.

 الإستئناف أمام المحاكم الإدارية للإستئناف.بللطعن فيها 

 ثانيا: اختصاص مجلس الدولة:

ي فل به على خلاف ما هو معمو-إن مجلس الدولة باعتباره تابعا للسلطة القضائية

حيد لى توعهو عبارة عن هيئة مقومة لأعمال المحاكم الإدارية، كما أنه يعمل  -فرنسا

، قانونوطني، كما يسهر على ضمان احترام الالإجتهاد القضائي عبر كامل التراب ال

 وبالإضافة إلى ذلك فإنه يقوم بدور استشاري في مجال مشاريع القوانين.

بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات يختص مجلس الدولة و

 .القضائية الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية

ي الطعون بالإستئناف ضد الأحكام كما يختص مجلس الدولة كذلك بالنظر ف

 . اصمةالمحكمة الإدارية للإستئناف المتواجدة الجزائر العوالأوامر الصادرة من 

وأخيرا قد يكون مجلس الدولة أول درجة للتقاضي إذا وجدت نصوص خاصة 

 تخوله هذا الإختصاص.
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 تعويضالكامل بما فيها دعوى الأن دعاوى  تتمثل في القاعدة العامةإذا كانت 

 كمن ذل ، فإنه على الرغمالمحكمة الإدارية باعتبارها أول درجة للتقاضي تختص بها

 .يتعلق بالإرتباطوارد على هذه القاعدة  هناك استثناء 

 :إشكالات الاختصاص القضائي وكيفية حلهاالباب الثاني: 

ة ثانيالمنازعات العادية ولأولى خاصة بال، اما دام أن هناك هيئتين قضائيتين

تصة المخ لجهة القضائيةفقد يثور مشكل يتعلق بمعرفة ما هي ا ،بالمنازعات الإدارية

ي خر فهو الآ ئيخطفي رفع الدعوى، كما أن القاضي قد  ئدعي قد يخطم، فالبالمنازعة

  1996في دستور توري المؤسس الدس نص لمواجهة هذا الإشكالو .مسألة الاختصاص

ء إنشا علىوره، أي عند تبنيه للإزدواجية القضائية لأول مرة في الجزائر( )عند صد

على  .عالمتعلق بمحكمة التناز 98/03بعد ذلك صدر القانون العضوي و، محكمة التنازع

لعادي اقضاء الذي يجب التأكيد عليه هو أن التنازع الذي يعنينا هو التنازع بين ال أن

 ائي.ل القضبين الجهات القضائية التابعة لنفس الهيكوالقضاء الإداري، وليس التنازع 

 تشكيل محكمة التنازع:الفصل الأول: 

، ( قضاة، من بينهم رئيس محكمة التنازع7تتشكل محكمة التنازع من سبعة )

لى الأع للمجلسويعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل بعد أخذ رأي مطابق 

يا العل مة التنازع بالتناوب من بين قضاة المحكمةللقضاء. على أن تكون رئاسة محك

ة وقضاة مجلس الدولة. ويجب أن يكون نصف عدد محكمة التنازع من قضاة المحكم

 العليا، والنصف الآخر من قضاة مجلس الدولة.

( 05ولصحة مداولات محكمة التنازع، يجب أن يحضر في الإجتماع خمسة )

ضي القا وفي حالة وجود مانع له، يخلفه -نازعأعضاء على الأقل، هم رئيس محكمة الت

 لدولة.( من مجلس ا02( من المحكمة العليا، وعضوان )02، وعضوان )-الأكثر أقدمية

 حالات التنازع:الفصل الثاني: 

 ازع أن هناك ثلاثة أنواع من التن 03-98من نصوص القانون العضوي رقم  يتضح

حية النا قض الأحكام منالسلبي ، و تنا : التنازع الايجابي ، التنازعلة فيالمتمثو

 ، وذلك على الشكل التالي:الموضوعية

: نون علىمن ذلك القا 16المادة  تنص التنازع السلبي:التنازع الايجابي وأولا: 

ام ا خاضعة للنظيكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهم"

صها لإداري باختصاصها أو عدم اختصاالأخرى للنظام القضائي االقضائي العادي و

 .للفصل في نفس النزاع

أخرى والصفة أمام جهة إدارية  يقصد بنفس النزاع عندما يتقاضى الأطراف بنفس

فس الموضوع المطروح أمام نكون الطلب مبنيا على نفس السبب ووي قضائية،

 ."القاضي

 ولكي يتحقق التنازع في الإختصاص، لا بد أن يتوفر ما يلي:

قضاء ال ة أمامالثانين ترفع دعوى واحدة مرتين، الأولى أمام القضاء العادي وأ .1

 الإداري أو العكس.
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 الصادر في المرة الثانية نهائيا.أن يكون الحكم الأخير  .2

ضوي رقم القانون الع من 17للمادة طبقا  للفصل في التنازع الايجابي أو السلبيو

لال خدعوى أمام محكمة التنازع  يرفعالمعني بالأمر أن على  ، فإنه يتعين98-03

 مام الجهةغير قابل لأي طعن أ  الثاني صبح فيه الحكميمن اليوم الذي  ابتداء شهرين

 .القضائية التابع لها، أي يجب أن يكون نهائيا

ائية القض الجهة أنومه ذلك إذا لا حظ احد القضاة وهو بصدد النظر في دعوى، 

تناقض في يؤدي على ختصاصها، وأن قرارها سا أو بعد اقضت باختصاصه ىالأخر

رار ية بقامين قضائيين مختلفين، فإنه يتعين عليه إحالة ملف القضظأحكام قضائية لن

ية لى غاإغير قابل لأي طعن أمام محكمة التنازع. وفي هذه الحالة تتوقف الإجراءات 

ين ما صدور قرار من محكمة التنازع، والذي يفصل في موضوع الإختصاص، أي يب

 هي الجهة القضائية المختصة بذلك النزاع.

لك ذبما في  –ويجب على محكمة التنازع أن تفصل في الدعوى المرفوعة أمامها 

أشهر  (06جل ستة )أفي  -الدعاوى المتعلقة بتناقض الأحكام من الناحية الموضوعية

، عني طلأبل ابتداء من تاريخ تسجيلها. على أن قرار محكمة التنازع هنا يكون غير قا

نتمون يلذين اكما أنه يعد ملزما لجميع القضاة، سواء الذين ينتمون للقضاء العادي، أو 

 للقضاء الإداري.

من  17يبدو من خلال المادة  تناقض الأحكام من الناحية الموضوعية :ثانيا: 

، لتناقضاأن المشرع الجزائري قد أشار إلى هذا النوع من  98/03القانون العضوي رقم  

حكمة حيث نصت تلك المادة على ما يلي: "في حالة تناقض أحكام نهائية... تفصل م

 "الاختصاصالتنازع بعديا في 

ر ن تتوفأكام من الناحية الموضوعية يجب الأحولإمكانية القول بوجود تناقض بين 

 :التاليةشروط ال

غير اضيع واحدة ) تمو وأأن يقوم المدعي برفع دعويين مختلفتين عن أعمال  .1

 .المدعى عليه (

 .ا نهائيةأن تصدر الجهتين القضائيتين أحكام .2

 .يترتب عليها إنكار العدالة ، بحيثناقضةأن تكون تلك الأحكام مت .3

  وسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامةوسائل الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة::الثالثالقسم الثالقسم الث

ل لعمغاء اإما المطالبة بإل هناك وسيلتين مهمتين هما: في مجال القانون الإداري

ب البا) ويكون ذلك من خلال دعوى تجاوز السلطة المخالف لمبدأ المشروعية الإداري

مبدأ ل ارةإما المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة نتيجة مخالفة الإد، والأول(

 )الباب الثاني المشروعية
 

 :(أو دعوى الإلغاء)دعوى تجاوز السلطة الباب الأول: 

الباب الدعوى )الباب الأول(، ثم أوجه الإلغاء )سيتم التعرض إلى شروط قبول 

 الثاني.

 شروط قبول دعوى تجاوز السلطة )الشروط الشكلية (:الفصل الأول: 
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 شروط تتعلق بموضوع الدعوىشروط قبول دعوى تجاوز السلطة ثلاثة:  نإ

ق شروط تتعل، و)المبحث الثاني(  شروط تتعلق برافع الدعوى، و)المبحث الأول(

 .)المبحث الثالث( في حد ذاتهابالدعوى 
 

 :وع الدعوىالشروط المتعلقة بالعمل موضالمبحث الأول: 

رية. داالإقرارات اللا إذا وجهت ضد إلا تكون مقبولة إن دعوى تجاوز السلطة 

 يجب أن وعلى هذا الأساس حتى تتحقق الشروط المتعلقة بالعمل موضوع الدعوى،

ل ون العمالعمل الإداري عملا إداريا ، وأن يكن يكون أ، هما يتوفر عنصران أساسيان

وى قبل دعتوتأسيسا على ما سبق لا  المطعون فيه عملا قانونيا صادرا بإرادة منفردة.

 :وهيتجاوز السلطة ضد الأعمال التي لم يتوفر فيها هذين الشرطين، 

 مال:ومن بين هذه الأع أولا: الأعمال السابقة أو اللاحقة للقرارات الإدارية:

  .الأعمال التي ليس لها إلا قيمة إعلامية فقط-أ
 والإستشارات، ،من ذلك مثلا: الإقتراحات .الأعمال التمهيدية والتحضيرية-ب

التزام برهم والتحقيقات، والإعذارات، الموجهة للأفراد قصد تذكي ،والرغبات، والتقارير

 قانوني معين.

 رات. سابقة على اتخاذ القرا فمثل هذه الأعمال لا تعتبر قرارات إدارية، لأنها

ون دارة دها الإبإن الأعمال المادية هي تلك الأعمال التي تقوم ثانيا: الأعمال المادية: 

حكام عض الأتقصد من ورائها إحداث آثار قانوني، وإن كان القانون قد يرتب عليها ب أن

  القانونية.

دعوى لفيذها ة لتنلإجراءات المتخذلا تخضع العقود الإدارية ولا ا ثالثا: العقود الإدارية:

امل، ء الكتجاوز السلطة، ذلك أن المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية  تخضع للقضا

 .ذلك أن هذه العقود

   .فصلةل المنبنظرية الأعماالمتعلقة تثناءات واردة على هذه القاعدة ومع ذلك هناك اسو

 ة.السلط ومة لا تخضع لدعوى تجاوزن أعمال الحكإ: رابعا أعمال الحكومة أو السيادة

 شخص رافع الدعوىالشروط المتعلقة بالالمبحث الثاني: 

ع بعض الشروط في الشخص راففر لابد أن تتو تجاوز السلطة، حتى تقبل دعوى

ص أن الدعوى. إن هذه الشروط تعد واحدة بالنسبة لجميع الدعاوى التي يريد الشخ

دنية من قانون الإجراءات الم 13ا المادة يرفعها أمام القضاء، والتي نصت عليه

، ه صفةلوالإدارية، حيث جاء فيها ما يلي: " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن 

  وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون..."

ءات المدنية من قانون الإجرا 13أما شرط الأهلية، فإن المشرع لم يذكره في المادة 

ل إنه بوى، ذا لا يعني بأن هذا الشرط لا يعد من شروط قبول الدعوالإدارية، إلا أن ه

إذ  تقرة،على أنه نظرا لأن الأهلية ليست من الأمور المسمن أهم شروط قبول الدعوى.

، بل لدعوىافإن الأهلية لا تعد فقط من شروط قبول  ،لذلك قد تتغير أثناء نظر الدعوى

 تعد كذلك من شروط صحة الخصومة.
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 ى تجاوز السلطة يجب أن يتوفر ما يلي:ولقبول دعو

ن ألا يكفي لقبول هذه الدعوى :ضرورة وجود أثر قانوني ناتج عن عمل إداري 

، ه أذىبيكون العمل موضوع الطعن غير مشروع، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك أن يلحق 

حة صلر المأي يؤثر على مركزه القانوني سلبا. وعلى هذا الأساس، لا يمكن القول بتوف

 ه.بأذى  في الشخص رافع الدعوى إلا إذا كان العمل الذي طعن ضده قد أذى إلى إلحاق

  وقد وسع القضاء من فكرة المصلحة وذلك على الشكل التالي:

تكون  أن، فمع ذلك لا يشترط أولا: إذا وجب في المصلحة أن تكون شخصية

 كلية:

ل وعلى ذلك لا تقبينبغي أن تكون مصلحة رافع دعوى تجاوز السلطة شخصية. 

هذه الدعوى من شخص ليست له مصلحة مباشرة مهما كانت درجة قرابته بصاحب 

 المصلحة. 

كون ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان القضاء يشترط في المصلحة أن ت

ساس ا الأمباشرة، فإنه على الرغم من ذلك لا يشترط أن تكون المصلحة كلية. وعلى هذ

د ضالسلطة التي يرفعها المستفيدون من خدمات المرفق العام تقبل دعوى تجاوز 

 لشروطالقرارات التي تمس بكيفية استفادتهم من خدمات المرفق، بشرط استيفائهم ا

 . المقررة للإستفادة من تلك الخدمات

واء ستقبل دعوى تجاوز السلطة  :ثانيا: المصلحة المادية والمصلحة المعنوية

 . ة لصاحب الدعوى، أو تعلق الأمر بمصلحة معنوية لهتعلق الأمر بمصلحة مادي

د تقبل دعوى تجاوز السلطة ليس فقط ض المصلحة الحالة والمصلحة المحتملة:

 المصالح المحقق والحالة، بل كذلك ضد المصالح المستقبلة. 

د قلأن المصلحة  تقبل الدعوى المفروض لافأما إذا كانت المصلحة محتملة، 

لا أن قق، إقق، وهذا على خلاف المصلحة المستقبلة، التي وإن لم تتحتتحقق وقد لا تتح

 تحققها أكيد الوقوع في المستقبل.

قانون  من 13ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 

ه لتكن  الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " لا يجوز لأي شخص التقاضي، ما لم

 ن دعوىيقرها القانون". إن هذه المادة تعتبر أ ة قائمة أو محتملةوله مصلحصفة، 

ن أقيقة تجاوز السلطة تكون مقبولة حتى ولو كانت مصلحة الطاعن فيها محتملة. والح

  .هذا يعد شيئا غير منطقي

قد تكون  المصلحة إنرابعا: مصلحة الشخص الخاص ومصلحة الشخص العام(: 

لخاص، وقد تكون مصلحة شخص من أشخاص مصلحة شخص من أشخاص القانون ا

 القانون العام. 

  الفرع الثاني: مركز الطاعن مقارنة بالعمل المطعون فيه

حتى تكون دعوى تجاوز السلطة مقبولة، لا يكفي أن يكون العمل المطعون ضده 

قد أثر على المركز القانون للطاعن بأن ألحق به أذى، بل يجب كذلك أن تكون آثار 

طعون ضده قد مست الطاعن بصفته منتميا إلى فئة معروفة ومحددة: فالطاعن العمل الم



 - 15 - 

يجب أن يكون في مركز معين، هذا المركز هو الذي يمكنه من استعمال دعوى تجاوز 

وعلى هذا الأساس، فإنه لا يمكن قبول دعوى تجاوز السلطة إلا من الأشخاص  .السلطة

 الذين يعنيهم القرار الإداري.

ى لا يكفي لقبول دعوف وجود مركز قانوني مشروع: ضرورةلأخير ويشترط في ا

لك أن يجب بالإضافة إلى ذ بل، أن يكون القرار الإداري غير مشروع تجاوز السلطة

أو بعبارة أخرى، يجب ألا مركز رافع  ،يكون الطاعن في مركز قانوني مشروع

 قانونية. الدعوى مخلا بالنظام العام والآداب العامة، أو مخالفا لقاعدة

 المبحث الثالث: الشروط المتعلقة بالدعوى

ة حتى تقبل دعوى تجاوز السلطة لابد أن تتوفر مجموعة من الشروط المتعلق

لطعن في التظلم الإداري المسبق، واحترام مواعيد ابالدعوى، هذه الشروط تتمثل 

 المطلب) عوى أمام الجهة القضائية المختصةتوجيه الدو المطلب الثاني(،) القضائية

 .الأول(

 المطلب الأول: الشرط المتعلق بالجهة القضائية المختصة.

ية، المحاكم الإدارموزعا بين أصبح الإختصاص بنظر دعوى تجاوز السلطة إن 

وزيع ت: نوانمن هذا الباب بع الفصل الثالث فيومجلس الدولة على التفصيل الذي رأيناه 

 .في الجزائرالاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية 

 ائية.المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالتظلم الإداري ومواعيد الطعن القض

جاوز إن التظلم الإداري أصبح جوازيا، مما يعني أنه يجوز للمدعي في دعوى ت

ذلك وشرة، ورفع الدعوى مبا ،السلطة استعماله قبل رفع تلك الدعوى، أو عدم استعماله

 على الشكل التالي:

 دعي فيإذا أراد المدم استعمال التظلم الإداري ورفع الدعوى مباشرة: أولا: ع

تقيد يدعوى تجاوز السلطة عدم استعمال التظلم الإداري، فله ذلك، ولكن عليه أن 

شهر بعة أبالمواعيد المقررة في هذا الصدد، والمتمثلة في ضرورة رفع دعواه خلال أر

ا كان هذ ه إذالقرار فرديا، أو من تاريخ نشر( من تاريخ تبليغ القرار إذا كان هذا ا04)

 القرار تنظيميا أو جماعيا.

ي لمدعإذا فضل ا ثانيا: استعمال التظلم الإداري قبل رفع دعوى تجاوز السلطة:

تقيد أن ي في دعوى تجاوز السلطة استعمال التظلم قبل رفعه لتلك الدعوى، فعليه كذلك

 ى الشكل التالي:بالمواعيد الواردة في هذا الصدد وذلك عل

عرف فيجب عليه أولا أن يوجه تظلمه ضد الجهة التي أصدرت القرار، وهو ما ي

خ تبليغ القرار ( من تاري04بالتظلم الولائي. على أن يقدم هذا التظلم خلال أربعة أشهر )

 ماعيا.جا أو إذا كان هذا القرار فرديا، أو من تاريخ نشره إذا كان هذا القرار تنظيمي

قديم تاريخ تك يجب على الإدارة أن تجيب على هذا التظلم خلال شهرين من وبعد ذل

لال خعواه دالتظلم، وتبلغ المعني بهذا الجواب. وبعد ذلك، فإن المدعي عليه أن يرفع 

 شهرين من  تاريخ هذا التبليغ.
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الرد بولكن على الرغم من ذلك، فإن المشرع قد واجه فرضية عدم قيام الإدارة 

لى ينة ع، وفي هذه الحالة اعتبر سكوتها مدة شهرين من تقديم التظلم قرعلى التظلم

 ن من رفضه. وبعد انتهاء هذه المدة، فإن المدعي عليه أن يرفع دعواه خلال شهري

 تاريخ انتهاء مدة الشهرين المقررة للإجابة على التظلم.

أن  ذلك، ومعنى تحسب كاملةهذا وتجدر الإشارة إلى أن المواعيد في الجزائر 

ر هذا الأخي ليوما. وإذا كان الأجل لا يحسبان ءاليوم الأول للتبليغ، واليوم الأخير لانقضا

وم كن بييقد صادف عطلة رسمية )أيام الراحة الأسبوعية، والأعياد الرسمية(، أو لم 

 جل يمدد إلى أول يوم عمل موالي.عمل كليا أو جزئيا، فإن الأ

ددة  يمكن رفعها إلا خلال تلك المدة المحالأصل أن دعوى تجاوز السلطة لاو

ق سابقا، بحيث يترتب على عدم رفع الدعوى خلال الميعاد المحدد لها، سقوط ح

، لسلطةاالطاعن في رفعها، وبالتالي اكتساب القرار الإداري حصانة ضد دعوى تجاوز 

د حتى ولو كان غير مشروع. ولكن على الرغم من هذه القاعدة، فإن المشرع أوج

من  832ادة الم إذا تحقق سببا من الأسباب التي حددتهاالمواعيد ،  بتمديدطريقة تسمح 

لات ين حاب. على أن المشرع ميز المعدل والمتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 :تتمثل في فحالات قطع المدة قطع المدة، وحالات وقف المدة. 

  :الطعن أمام جهة إدارية غير مختصة-1
 : ة المدعي أو تغير أهليتهوفا-2

 فتتمثل في: وقف المدةحالات أما 

 : طلب المساعدة القضائية-1

  .القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ-2

 الفصل الثاني: أوجه الإلغاء.

التي ولفة لعدم مشروعية القرار الإداري، دراسة الحالات المخت بأولغاءيقصد 

 ن طرفالطعن فيه م اء القرار الإداري بعدتؤدي في الأخير إلى قيام القاضي بإلغ

عناصر رية )ة لسلامة القرارات الإدا، من هنا فإن دراسة النظرية العامالمعني بالأمر

دم عحالات  ( تؤدي بنا بمفهوم المخالفة إلى التعرف على أوجه والقرار الإداري

 وعيةلعناصر الشكلية للقرار الإداري )المشرمن هنا نميز بين االمشروعية. و

وجه أومن هنا فإن  .المشروعية الداخلية(بين العناصر الموضوعية )، والخارجية(

 الإلغاء تتمثل فيما يلي:

 أو عيب الاختصاص. ختصاصعدم الاالمبحث الأول:

لطة س له السيقصد به ذلك العيب الذي يصيب القرار الإداري نظرا لأن مصدره ليو

ص لاختصافإن قواعد ا ذلكل ،ن أخطر العيوبهذا العيب مويعد   القانونية في اتخاذه.

 :م الاختصاص فإنها تتمثل فيما يليأما أشكال عدم. تتعلق بالنظام العا

نكون بصدد عدم الاختصاص الشخصي إذا صدر  :عدم الاختصاص الشخصي -1

قرار إداري من شخص عادي أو من جهة إدارية غير مختصة باتخاذ القرارات الإدارية 

نوعين من عدم الاختصاص  بين انالقضاء يميزام. على أن الفقه وعباسم الشخص ال
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، (الشخصي هما عدم الاختصاص البسيط، وعدم الاختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة

 .دى جسامة العيب الذي يصيب القرارذلك بالنظر إلى مو

نكون بصدد عدم الاختصاص البسيط إذا صدر القرار من جهة إدارية غير و

 .دار القرارات الإداريةة أصلا بإصمختص

ونكون بصدد عدم الاختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة( إذا صدر من شخص 

تص درة من شخص عادي يصيبها الانعدام، أي لا تتحصن ويخ، فالقرارات الصاعادي

لي الفع الموظفب يتعلق مع ذلك هناك استثناء، والقاضي الإداريبها القاضي العادي و

 .ي نظرية الظاهر أو نظرية الضرورةفإما  اجد أساسا لهتي تال

 تصاصئية على اخيضاف إلى فكرة الانعدام اعتداء السلطة التشريعية أو القضاو

 السلطة التنفيذية.

 ، أي أنه منطبقا لمبدأ شخصية العمل والقاعدة العامة أن الاختصاص شخصي

 لعمليةا ةيناح، إلا أن تطبيق هذه القاعدة من اليقوم به بنفسه أعطي اختصاصا عليه أن

 العمل وجدت استثناءات واردة على مبدأ الشخصيةلذلك قد يترتب عليه عيوب، و

 .والمتمثلة في: التفويض، الحلول، والإنابة

لى هو تنازل الأصيل عن جزء من اختصاصه إلى أحد مرؤوسيه استنادا إ :التفويض

  .نص قانوني يجيز ذلك

ارسته في حالة قيام مانع يحول دون مممعناه انتقال كل اختصاصات الأصيل :الحلول

 .لى موظف آخر بقوة القانونإ هختصاصاتلا

عامة ادئ الهي أن تصدر جهة إدارية استنادا إلى نص قانوني أو إلى أحد المب :الإنابة

ن مبتعيين أحد الموظفين لممارسة اختصاص موظف آخر تغيب لسبب  اللقانون قرار

 الأسباب عن ممارسة اختصاصه.

ق ارية لها الحمعناه صدور القرار من جهة إد الاختصاص الموضوعي : عدم -2

ت من حالاتدخلت في اختصاص جهة إدارية أخرى. و، إلا أنها في إصدار القرارات

 :عدم الاختصاص الموضوعي ما يلي

داء سلطة على اعتى اختصاص سلطة أعلى منها، اعتداء سلطة أدنى عل -

يس على اختصاص المرؤوس )إذا كان داء الرئاعتاختصاص سلطة موازية، 

يئة على اختصاص اله اعتداء الهيئة المركزية، (الاختصاص أصيل ونهائي للمرؤوس

 (.اللامركزية )عدم وجود نص يسمح بالرقابة

 يتحقق هذا النوع من عدم الإختصاص، عندما عدم الاختصاص المكاني : -3

 .مارسة الاختصاصالإقليمية( لم  يتعدى فيها القرار الحدود المكانية

يتحقق هذا النوع من عدم الإختصاص عندما لا  عدم الاختصاص الزمني : -4

 :مارسة الإختصاص، من ذلكل تراعى القيود الزمنية

رار ر القمداولات في غير الدورات العادية، صدو قيام المجالس الشعبية بإجراء -

 .ستقيلةختصاص،أعمال الحكومة المالممارسة السابقة للا بأثر رجعي،

 :عيب الشكل والإجراءاتالمبحث الثاني: 
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ضوع ت في موالإجراءاي البداية على دراسة عيب الشكل ولقد جرت عادة الفقه ف

 الشكل ن، لأن فلابد من التمييز بين الشكل والإجراءات، أما الآواحد كأنهما مترادفين

 ، هذارلقرااى اتخاذ لأعمال السابقة عل، أما الإجراءات فهي ايتعلق بالعمل في حد ذاته

ة ة عاميترتب عليه كقاعد التمييز تترتب عليه نتيجة أساسية هي أن عيب الإجراءات

 .يترتب عليه كقاعدة عامة البطلان ، أما عيب الشكل فلاالبطلان

اعد لا يكفي لصحة القرار الإداري أن تحترم الإدارة قو عيب الشكل : أولا:

ه قرار في الشكل الذي حددتك أن يصدر الالاختصاص، بل لابد بالإضافة إلى ذل

 بالإضافةالشكل هي مسألة من اختصاص المشرع، و، على أن تحديد قواعد النصوص

نصوص رة شكليات معينة غير مإلى ذلك بإمكان القاضي الإداري أن يفرض على الإدا

 .عليها

الشكليات فرنسي قد ميز بين نوعين من الشكليات، هما القضاء ال على أن

على مخالفة الشكليات الجوهرية  ، ورتبالشكليات غير الجوهرية، وهريةالجو

 .على خلاف الشكليات غير الجوهرية .البطلان

، شكالقاعدة توازي الأة أخرى تسمى قام القضاء بوضع قاعد ،بالإضافة إلى ذلك

ي صدر ل الذله إتباع نفس الشكأي أن العمل الصادر في شكل معين لابد لإلغائه أو تعدي

  .يهف

 تتمثل حالات عيب الشكل فيما يلي: :حالات عيب الشكل

لكن و .هةشفا يصدر ومع ذلك قدالقرار كتابة وهو الغالب,  قد يصدر :الشكل الكتابي -1

إذا  على ذلك، كذلك لقانونإذا نص ا وذلكمفروضة في بعض الحالات تكون الكتابة 

 .تطلب النص نشر العمل

الات اك حلكن هنأ أن الإدارة غير ملزمة بالتسبيب، ودالمب تسبيب العمل الإداري : -2

بات العقو أو عند توقيع،  ، من ذلك إذا نص القانون على ذلكها التسبيب وجوبييكون في

 .التأديبية

 .هلأن مشروعيته تقدر من يوم اتخاذلكل قرار تاريخ  :العمل الإداري ختاري -3

 .بلغيو أن ألابد أن ينشر  ،يز التنفيذلإداري ححتى يدخل القرار ا والتبليغ: النشر -4

 تتمثل حالات عيب الإجراءات فيما يلي: :عيب الإجراءات ثانيا:
 

 لإدارةاقد يشترط القانون قبل إصدار قرار إداري، قيام :الإجراءات الاستشارية -1

ان إذا ك ستشارةة حرة في الأخذ به أو لا، المهم أن تقوم بالإعلى أن الإدار بالإستشارة.

 لب الرأي وجوبيا.ط

، إن يةعلى جميع القرارات الإدارهذه الإجراءات تطبق لا  :الإجراءات الوجاهية-2

 همأنفسن عدفاع بعض القرارات الفردية لا يجوز اتخاذها إلا بعد السماح للمعنيين بها بال

  .العقوبات التأديبية هومجالها الخصب و .وإبداء ملاحظاتهم حولها

 .مخالفة القاعدة القانونيةعيب المبحث الثالث: 
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 دعوى ذلك نظرا لأنالبداية يدخل ضمن القضاء الكامل، و إن هذا العيب كان في

 ذا، أما حاليا أصبح هفقطتجاوز السلطة كانت تعتبر في الماضي دعوى موضوعية 

 .العيب ينتمي لدعوى تجاوز السلطة

ها مصدر ردة أيا كانمة المجاإذا خالفت الإدارة القواعد الع  ويتحقق هذا العيب

كز المربت ، أي مسمكتسبةاعتدت على الحقوق ال أو إذا (.تشريع... ،ات)دستور، معاهد

دارة للإ لا يجوز للأفراد، فإنه رتب حقوقاالقانوني للمدعي شخصيا، فإذا صدر قرار و

شروعة ت المنا نميز بين القراراهإلا في حدود ما يسمح به القانون، و هءسحبه أو إلغا

 زجولا يبالنسبة للقرار المشروع إذا رتب حقا مكتسبا فف .قرارات غير المشروعةوال

سبا قا مكترتب حي، أما إذا لم شأ عيب مخالفة القاعدة القانونيةإلا نالمساس به و للإدارة

 .وء عيب مخالفة القاعدة القانونيةفيجوز إلغاؤه أو تعديله دون نش

، وعدم دم المشروعية البسيطةميز بين عنفأما القرارات غير المشروعة 

إذا صن يتح ، فإنهبسيطةالعدم المشروعية ب القرار مشوبا إذاف .الجسيمة المشروعية

 لعيبا نشأ تالي لا يمكن إلغاؤه أو تعديله وإلابالو ،مواعيد الطعن القضائي مضت عليه

 راالقرهذا  إنف ،الجسيمة شروعيةالم القرار مشوبا بعدأما إذا مخالفة القاعدة القانونية. 

 يله.و تعدبالتالي يمكن إلغاؤه أو ،مهما مضت عليه مواعيد الطعن القضائية لا يتحصن

ية لقانوناتتخذ مخالفة القاعدة  : الأشكال المختلفة لمخالفة القاعدة القانونية

 :ةالأشكال التالي
 

لفة مخارة تصرف الإدايتحقق هذا العيب إذا  :الفة المباشرة للقاعدة القانونيةالمخ -1

انونية القدة القاع إذ يكفي تبيان، باته بكل سهولةيمكن إث القاعدة القانونية. إن هذا العيب

 .التي خافتها الإدارة

لا إ ،نونيةالقا اعترفت بوجود القاعدة الإدارة هنا :لخطأ في تفسير القاعدة القانونيةا -2

يكون  قدطأ الإدارة خ على أن .يرا غير الذي كان يجب إعطاؤه لهاأنها أعطتها تفس

 لإدارةاقصد تلكن قد  .كانت القاعدة تحتمل عدة تأويلات ( إذاام سوء النيةمغتفرا )انعد

 .ارة القرتتغلب على قاعدة عدم رجعي أجل أنالخطأ مثلا إصدار القرار بأثر رجعي من 

ن كا ا إذاذلك في حالة ميتحقق  و:ق القاعدة القانونية على الوقائعالخطأ في تطبي -3

ة إلى إحالة )النص الذي استندت عليه الإدارة للقيام بعملها لا ينطبق على تلك الحال

ا نا ميراقب ه يإن القاضي الإدار فماذا يراقب القاضي هنا؟ .(موضوع وسبب القرار

 يلي:

ابة )الرق عملهابالتي استندت عليها الإدارة للقيام  :التأكد من حدوث الوقائع المادية -أ

وظف أ الم، يبحث عن خط، مثلا القرار هو عقوبة تأديبية(لوقائعلمادية لعلى الصحة ا

 هل يستحق عقوبة تأديبية.

 ب أن تتوفر فيقد تقوم النصوص بتحديد الخصائص التي يج :تكييف الوقائع -ب

 ل لابدب ،قائعهنا لا يكفي أن تتحقق الوو .الواقعة المادية التي تسمح للإدارة بالتصرف

 التي تبرر القرار.التي حددها النص وللشروط  أن تكون مستوفية



 - 20 - 

قابة رل أن رقابة القاضي الأصهل يجوز أن تمتد رقابة القاضي إلى الملائمة ؟ -ج

 عقوباتصة في مجال الخالكن قد تمتد إلى رقابة الملائمة. ويتحقق ذلك مشروعية، و

 .التأديبية والبوليس الإداري

 (:لطة )عيب الانحرافعيب إساءة استعمال السالمبحث الرابع: 

ة نتيج إن عيب إساءة استعمال السلطة هو ذلك العيب الذي يصيب القرار الإداري

 .تها لتحقيق هدف غير معترف به لهاقيام الإدارة باستعمال سلط

 تعلق، يإن العيب الذي يصيب القرار هنا :خصائص عيب إساءة استعمال السلطةأولا:

 ختصةملطة لأن القرار صدر من س ،(يوب السابقةخفية )مقارنة مع الع بعدم مشروعية

 . ومن أجل الكشفواحترمت قواعد الشكل والإجراءات، ودون خرق واضح للقانون

 ،النص يبحث عن الهدف الذي حدده إذ، رقابتهالقاضي يكثف من  على هذا العيب، فإن

 .رنه مع الهدف الذي حققته الإدارةيقاو

اءة ن من حالات إسهناك فئتين كبيرتي: سلطةحالات عيب إساءة استعمال الثانيا:

 :استعمال السلطة

ان كالعيب خطير لأنه  إن هذا :قت هدفا بعيدا عن المصلحة العامةالإدارة حق -1

 :ظهر تحت الأشكال التاليةإن العيب الذي يتحقق هنا يمكن أن ي .مقصودا
 

يام ق ،لكة من ذلفائدة لشخص أو فئة محددقيام الإدارة بالتصرف من أجل تحقيق ا -

قيام ، ال ذلك انتقام الرئيس من المرؤوس، مثالإدارة بالتصرف ضد شخص معين

 .تحقيق غرض سياسي الإدارة بالتصرف من أجل

ن أقل خطورة م العيبهذه  :حققتها الإدارة ليست هي المطلوبةالمصلحة التي  -2

وليس الب ية لسلطات: استعمال رئيس البلدلهذا العيب ، والمثال التقليديالعيب الأول

 .عاممن أجل الحفاظ على النظام ال ليسداري من أجل رفع ميزانية البلدية، والإ

 ءةإسا هذه الحالة ما هي إلا مظهر من مظاهر :الإجراءاتالتعسف في استعمال  -3

 :إجراءات لتحقيق هدف معين من ذلك لأن الإدارة تستعمل ،استعمال السلطة

لكية اءات نزع المعلى إجرالإدارة من أجل أن تتغلب  :سلطة إصدار خط التنظيم -أ

ظيم ط التنخ تقوم بإصدارقد ، ي تتطلب منها منح التعويض العادلالتللمنفعة العامة، و

 .والذي لا تقابله تعويضات عادلة

ري لإجبااة بتطبيق عقوبة النقل مثلا عوض أن تقوم الإدار :سلطة توقيع الجزاءات -ب

فق المر ، تقوم بنقل الموظف على أساس ضرورةرام حقوق الدفاعي يشترط فيها احتالتو

 .م فتعتبر العقوبة هنا عقوبة خفيةالعا

 


